
المنافع من المشاريع المشتركة
تمهيد :  في عام 2003 تم نقل حصص قطر للبترول في شركات قافكو وقابكو وكفاك وقطر ستيل إلى شركة صناعات قطر.  وقد تمّ الإكتتاب بقيمة 660 مليون دولار أميركي في وقت لاحق من العام نفسه.  تعد شركة صناعات قطر من أكبر الشركات الصناعية المدرجة في بورصة قطر، والتي تضم 15% من مؤشر البورصة.  تمتلك قطر للبترول حاليا 70% من أسهم صناعات قطر في حين أن 30% الباقية يتم التداول عليها.
ما هو السبب الأساسي والاستراتيجي وراء إنشاء صناعات قطر ؟ 
عبد الرحمن الشيبي : تأسست صناعات قطر أولاَ بالتزامن مع خطط تنويع الخدمات الإدارية والتنفيذية والإستراتيجية التي تركـّز على تعزيز وتطوير نطاق الأعمال في دولة قطر.  بمعنى آخر تعتبر صناعات قطر واحدة من أفضل شركات المجموعة ولذا قررت دولة قطر خصخصتها بهدف تطوير سوق رأس المال القطري.  
الهدف الثاني وراء إنشائها هو أن الحكومة أرادت الشعب القطري أن يشارك في المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الدولة، ولا سيما في قطاع النفط والغاز.  وكان الاكتتاب الحاصل في العام 2003 وسيلة لجعل القطاع الخاص أساسا في هذه المبادرات والتي تعتبر منبراً لمعرفة المزيد وزيادة الخبرات قي حقل النفط والغاز.  وسيتمكن هذا القطاع في المستقبل أن يستفيد من الخبرة والثقافة التي تتمتع بهما صناعات قطر لدعم الدولة وتوسيع نطاق القطاع الخاص.  
أما الدافع الثالث يكمن في أن الدولة تهدف إلى إعادة توزيع الثروة المتولدة من هذه المشاريع الهيدروكربونية لمواطنيها.  وكان هذا جلياً من خلال جني المواطنين القطريين للأرباح الرأسمالية نتيجة لإدراج صناعات قطر في البورصة، وعندما تلقى المساهمين أرباحاً هائلة على مدى السنوات القليلة الماضية.  ومن جانبها قامت قطر للبترول بتحويل 30٪ من حصتها في صناعات قطر إلى المواطنين، وتمّ خصم نسبة 74٪ من قيمة السهم و إصدار 150 مليون سهم بقيمة 16ريال قطري فقط للسهم الواحد.  أما الأموال التي وزعت للعامة من خلال مكاسب رأس المال تجاوزت 16 مليار ريال قطري.  وبالإضافة إلى ذلك تلقى مساهمو شركة صناعات قطر في السنوات القليلة الماضية ارباحأ بلغت ضعف قيمة سعر السهم عند الاكتتاب.  
على أي أساس تمّ اختيار هذه الشركات؟ 
عبد الرحمن الشيبي: أردنا من جهة أن يكون لدينا شركات قويةً جداً ومتنوعة في مجموعتنا الاستثمارية.  وقد وقع اختيارنا على هذه الشركات التي تتمتع بسجل ممتاز من ناحيتي ربحيتها وعملياتها.  وكان هذا الاختيار الحافز الأساسي لأولى مبادراتنا نحو الخصخصة في دولة قطر، وحرصنا على أن تحظى التجربة الأولى أفضل فرص للنجاح.  من جهة أخرى، تنتج هذه الشركات المنتجات الأولية وهي فرصة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تصنّع من هذه المنتجات الأمر المرتبط بالأهداف الإقتصادية الواسعة النطاق لدولة قطر.  حيث أن دعم القطاع الخاص وتوفير مخزون المواد الخام المطلوبة، هي خطوات مهمة نحو تفعيل دور هذا القطاع ومساهمته في النمو الاقتصادي.
ما هي المنافع المشتركة الذي يمكن تحقيقها بين مشاريع شركات صناعات قطر وكيف يمكن لهذا أن يؤثر على الأداء الفردي للشركات ؟ 
عبد الرحمن الشيبي: من خلال وضع هذه الشركات الكبيرة في مجموعة واحدة نكون قد استفدنا أكثر من المركزية الإدارية في صنع واتخاذ القرارات من أجل الحصول على المزيد من الكفاءة وعلى فرص أفضل لوضع إستراتيجية مشتركة من شأنها أن تحقق أكبر منفعة ممكنة للمجموعة بأكملها.  إذ إن تمركز جميع هذه الشركات في مدينة مسيعيد الصناعية يساعد في تخفيض تكاليف النقل.  
وعلى سبيل المثال نرى مجموعة شركتي راس غاز وقطر غاز كنموذج جيد لمنافع المشاريع المشتركة في المستقبل.  إذ خلقت هذه المجموعة شركة واحدة تعنى بالموارد البشرية وعمليات التمويل والجوانب الإدارية.  وهي تعمل الآن على توفير هذه الخدمات للمجموعة بأكملها، بينما تحتفظ كل شركة بهويتها الخاصة.  مستقبلياً قد تنظر صناعات قطر للحصول والاستفادة من هيكل مماثل كما يمكنها أيضا أن تستفيد من فرصة أخرى ألا وهي إنشاء شركة تسويق موّحدة قادرة على تأسيس شبكة اتصالات قوية بين الشركات وأي مكان في العالم.  هذا يدعم وضع الشركة الحالي لكي يكون لها وجود أقوى وأبرز في الأسواق العالمية وقدرة أكبر لتلبية حاجات ومطالب عملائها.  هذه هي بعض من الاستراتيجيات المحتملة للمدى البعيد والتي لم يتم البت فيها بعد من قبل إدارة الشركة.
أما البعد الآخر الذي أراه للمستقبل هو أن لدينا مساحة كافية في مدينة مسيعيد الصناعية لبناء مصانع أخرى بالقرب من مصانع المجموعة الحالية.  ويمكن لهذه الشركات أن تستفيد لاحقا من وفرة المواد الخام المتاحة في المدينة الصناعية ومن قرب موقعها من شركات صناعات قطر.  
إن التباطؤ الاقتصادي العالمي أثّر بشدة على صناعة البتروكيماويات والفولاذ.  كيف تعاملتم مع هذا الوضع وهل ترون مؤشرات ايجابية ؟ 
عبد الرحمن الشيبي: خلقت أزمة الائتمان وأزمة الأسواق المالية العالمية انخفاضاً حاداً في الطلب على السلع والمنتجات الأولية.  وكانت النتيجة الطبيعية لذلك إنهيار معدلات الأسعار، والذي شهدناه في الربع الثالث من عام 2008.  وقد تأثرت صناعات قطر كغيرها من الصناعات الحيوية في الاقتصادات الرئيسية وإستمر هذا التأثير حتى عام 2009 حيث شهدنا حركة تصحيحية بارزة لتحسين معدل الأسعار الذي تلاها نوع من الاستقرار بل شهدنا تحسناً ملموساً في أسعار بعض المنتجات.  فعلى سبيل المثال فقد شهدت أسعار المنتجات البتروكيماوية كالبولي إيثلين والبولي إثيلين منخفض الكثافة الكثير من التحسن بنسبة 40% مقارنة مع أدنى مستوى وصلت إليه خلال عام 2008.  أما أسعار المنتجات في قطاعي الصلب و الأسمدة فقد شهدت إستقرارأً لكنها لم تتحسن كثيراً.  
بطبيعة الحال، فقد انخفض معدل الربح وبالتالي انخفضت عائدات المبيعات الإجمالية من 14,7مليار ريال قطري (4,04 مليار دولار أميركي) الى9,7 مليار ريال قطري (2,67 مليار دولار أميركي) في عام 2009 مما أدى إلى انخفاض صافي الأرباح بنسبة 33% منذ عام 2008.  وبالمقابل تحسن هامش الربح الصافي بنسبة 1,1%.  لقد نجحنا في مقابلة موازنة الشركة، وسجلنا ارتفاع في إيرادات المبيعات بنسبة 1,5%.
وارتفاع في هامش الربح الصافي بنسبة 0,1%.  ونعتبر ذلك انجازاً ومعبراً للخروج من سنة كانت صعبة للغاية.  وإذا نظرنا إلى هامش الربح الإجمالي لمجموعة صناعات قطر نرى أن المستويات  تحسّنت بنسبة لا تقل عن 50% ويعتبر ذلك مؤشرأً صحياً للنمو.  
كيف تكيفت صناعات قطر مع سياسة الحكومة بفرض تجميد الأسعار ووضع سقف لأسعار الصلب في عام 2008؟ 
إن فرض سقف للأسعار على منتجات الصلب في قطر كان خلال فترة التضخم التي شهدها السوق.  حيث كان الطلب على الصلب في السوق المحلية مرتفعاً جداً وكان هناك نقص حاد بالمواد مما دفع الأسعار إلى التصاعد وأدى إلى تدخل الحكومة وفرض قرار للحد من هذا التصاعد.  بعد ذلك، أعلنت  شركة قطر ستيل عن مطالبة الحكومة بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن فروقات الأسعار.  وتعتبر هذه المطالبة طريقة لإسترداد فرق الإيرادات الناجمة عن سياسة الدولة وليس دعماً منها.  
ستطلق شركة صناعات قطر شركة قطر للميلامين في عام 2010، و قافكو-5 في عام 2011 وقافكو-6 في عام 2012 كيف يمكنكم الحفاظ على هذا النمو؟ 
عبد الرحمن الشيبي: لدينا رؤية واضحة وموجهة بهذا الخصوص.  ونأمل أن نحافظ على مستوى الربحية الذي يرضي جميع المساهمين من ناحية الإستثمارات وحجم الإنتاج كما وأن مشروعنا الاستثماري قد بدأ وهو على قدم وساق.  ونتوقع أن ننفق ما يقارب 16 مليار ريال قطري (4,4 مليار دولار أميركي) في السنوات الثلاث المقبلة لدعم برنامج الاستثمار الحالي.  وكجزء هام من هذا البرنامج، هناك مشاريع جديدة، قيد الإنشاء، سوف تمكـّننا من تحقيق نمو بنسبة نحو 16% سنوياً.  ونأمل بحلول عام 2014 أن تتضاعف إيرادات المبيعات لتصل إلى 20مليار ريال قطري (5,5 مليار دولار أميركي).  
إن هذه المشاريع قد اجتازت مرحلة الدراسات وهي في طور التنفيذ حالياً وسوف تظل قيد التشغيل حتى العام 2013، ونحن واثقون تماماً من أننا سنحقق هدفنا.  خطتنا المقبلة هي "ما بعد العام 2014".
فالبرنامج الذي نعمل به اليوم هو برنامج ضخم جداً وإن جميع التسهيلات التمويلية متوفرة أيضاً لدعم وتعزيز هذا التطور أكثر وأكثر.  وبمنأى عن المستجدات التي يمكن أن تطرأ على الأسواق فإن برنامجنا سوف يحظى باستمرار على التمويل والسيولة والدعم للمضي قدماً، وسوف تظل صناعات قطر في موقع القوة إما عن طريق الإعتماد على مواردها الداخلية أو من خلال الإعتماد على صناعاتها التي برهنت جودتها وضمانتها.  
فلسفتنا دائماً تكمن في جلب المزيد من الاستقرار والتقدم والنمو لأمتنا.  
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###

نبذة عن صناعات قطر
تأسست صناعات قطر باعتبارها شركة قطرية مساهمة في 19 أبريل 2003 , يتمثل النشاط التجاري للشركة في امتلاك الأسهم في الشركات الفرعية والشركات المشتركة التالية: (أ) شركة قطر للصلب وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة صناعات قطر، تعمل في مجال تصنيع وبيع القضبان الفولاذية وحديد التسليح.  (ب) شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (قابكو) هي شركة مشتركة تمتلك فيها شركة صناعات قطر نسبة 80% والتي تعمل في إنتاج وبيع الإثيلين الخطي المنخفض والمنخفض الكثافة فضلا عن الكبريت.  (ج) شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) وهي شركة مشتركة تمتلك فيها صناعات قطر نسبة 75% وتعمل في مجال تصنيع وبيع الأمونيا و اليوريا.  (د) قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) وهي شركة مشتركة تمتلك فيها شركة صناعات قطر نسبة 50% وتعمل في مجال إنتاج وتصدير الميثانول وثلاثي ميثايل بيوتايل الأثير.  (هـ) شركة فريج العقارية وهي شركة مشتركة تمتلك منها شركة صناعات قطر نسبة 34% والتي تشارك في الاستثمار في المباني السكنية والتجارية  وتوفير وإدارة المرافق وخدمات إدارة مشاريع البناء.
العمليات التجارية للشركات الفرعية والمشتركة تدار بشكل مستقل من قبل فرق إدارة كل شركة.
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